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  الحق في الخصوصية كألية لكبح ممارسة حرية التعبير.
The right to privacy is a mechanism to limit the exercise of freedom of 

expression.  

  
 .المقارن العام القانون: التخصص  - د .م.ل دكتوراه 03 الثالثة السنة - الهادي عبد درّار

  .- بلعباس سيدي – ليابس جيلالي جامعة: المستخدمة المؤسسة
 derrarm@hotmail.fr: الالكتروني البريد

  
  الملخص:

الفكرية أكثر الحريات ممارستا من قبل الأفراد، مستندين في  تعد حرية التعبير من بين أهم الحريات

بط ليست مطلقة وأنما لها حدود وضوا ذلك على النصوص القانونية الدولية أو الوطنية. ولكن هذه الحرية

، بإعتبار الأخرين أيضا لهم حقوقهم الخاصة بهم تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرينلمبدأ تطبيقا 

  .تحت مظلة ما يسمى بحق الخصوصية وما ينرج تحتها

  .حدود التعبير، الحريات الفكرية، حق الخصوصية، حرية التعبير: الكلمات المفتاحية

Summary: 
Freedom of expression is one of the most important intellectual freedoms 

exercised by individuals, based on international or national legal texts. But this 

freedom is not absolute, but it has limits and limits in the application of the 

principle of your freedom ends when the freedom of others begins, considering 

that others also have their own rights under the law to privacy and under it. 

key words   : Freedom of expression   , The right to privacy,  Intellectual, 

freedom, Limits of expression. 

  

  مقدمة

رتباطها بالجانب همية كبيرة لإأساسية في النظم الديمقراطية ولها يعتبر الحق في التعبير الركيزة الأ

يه لغيره من بني جنسه، أذا منحت له فرصه التعبير عن ر إلا إنسان الذي لن يشعر بوجوده المعنوي للإ

   .الحرياتو  هك الحقوقكشف لكافة الممارسات التي تنتو  مر الذي يساهم في تقويم المجتمعالأ
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ن ذلك أيه طالما أنسان يملك الحق في التعبير عن ر فالإ، ن حرية التعبير ليست مطلقةإوبالمقابل ف

و تقف أالمقوانين ومن بين هذه الضوابط التي تكبح و  تحددها الدساتير ذيطار المشروعية الإيتم في 

فراد يه بعض الفقهاء بالحياة الخاصة للأو ما يطلق علأمام حرية التعبير الحق في الخضوصية أحاجزا 

 ،ووجوده السوي وحياته الخاصةوليصقة بشخصيته نسان وحده التي تعد من بين الحقوق المتعلقة بكيان الإ

   .و الخوض فيهاأصل من المسائل التي لا تقبل المساس التي هي في الأو 

 مانع ليس ميسورا خاصةو الحياة الخاصة بشكل دقيق جامع أن تعريف الحق في الخصوصية إ و 

ولكن هنالك ، جتماعيةختلاف البيئة الإإبعاد مختلفة بأن الحياة الخاصة عباره عن مصطلح له دلالات و أو 

 فن الحياة الخاصة هي كل العناصر التي تتصل بعواطأمحاولات في تعريف الحياة الخاصة ومفاذها 

 الحياة المهنيةو  حترام حالته الصحيةإ و  صةسراره الخاأحترام إوهي تشمل ، خرينعلاقته مع الأو  الشخص

   .نسانالمادي للإو  كل ما يتصل بالجانب المعنويو 

و حق الحياة الخاصة الذين يستمدا أ حق الخصوصيةو  مام هذين الحقين حق حرية التعبيرأ

فراد الذين فكيف يمكن صيانة الحق في الخصوصية أما الأ، مشروعيتهما من النصوص الدستورية

حق و  الموازنة بين الحق في حرية التعبيرو  خرى كيف يمكن التوفيقأبحرية التعبير؟ أو بطريقة يتمتعون 

  الخصوصية ؟ 

سوف يتم و  ستدلالي للإجابة على هذا الطرحالإو  بعد هذا السؤال سوف نعتمد على المنهج التحليلي

  تناوله في نقطتين على التوالي: 

  مشروعية ممارستهامفهوم حرية التعبير ومدى  : ولالأ  المبحث

  نطاق كبح حرية التعبير في مجال حق خصوصية الأفراد :الثاني المبحث

  

  .مفهوم حرية التعبير ومدى مشروعية ممارستها: ولالمبحث الأ 



 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد 

421 

 

شخص من ممارسة ي لا يجوز حرمان أو  إن حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي لكل إنسان،

  .حقه في هذه الحرية

توجهات و  أفكارو  من أراء، مسؤول بذاته عما يعبر عنه ، هوبير عن رأيهو الإنسان حر في التع

 ،ستخدام هذه الحريةيء إسِ ن لا يُ يجب أ، لذلكو  أو إجتماعية أو ثقافية أو غيرها .فتصادية سياسية أو إ

 امن المجتمعو  ،الصحة العامةو  الاخلاقو  المحافظة على الاداب حدود لا يتجاوز عند ممارستها لهاو 

  1حريات الدولة .و  حقوقو  ،لةالدو و 

و نظرا لأهمية ممارسة هذه الحرية، فقد اقرت بها معظم الدساتير العالم، ضمن حدود القانون، 

ودون ان تحدد الأهداف من التقييد القانوني لها، اما بعضها الاخر، فقد نص عليها كحق لكل انسان 

  بصفة عامة .

) 48لكل مواطن بصفة خاصة، حيث نصت المادة (نجد ان الدستور الجزائري، قد كلف هذا الحق 

  . 2منه، على ان الحريات التعبير ...مضمونة للمواطن

حرية التعبير تعني إفساح المجال وتمكين كل إنسـان في أن يعـبر عـن وجهـة نظره وما يجول في 

ق الخير فكره بمختلف وسائل التعبير شفاهة أو كتابة في قضـية خاصـة أو عامة الغاية منه تحقي

  3.والمصلحة للأمة والإنسانية

يعتقد فيها الصواب  وبهذا فإن حرية التعبير هي أن يعلن الإنسان عن جملة أفكاره وقناعاته التـي

ج عن عضوية الإنسـان داخـل المجتمـع الإنساني نتُ فهو يَ  عتبار حرية التعبير حقاإوب ،والصلاح له ولغيره

عتباره جزءا منه ومسؤولا مكلفا فيه وهو مدعو للإسهام إب -ن المجتمع لأنه لا يستطيع العيش بمَعزَل ع - 

  4الإنسانية وتحصينًا لها من العثرات والنواقص. التجربةثراء لإبرأيه 

و أخيرا يمكننا القول ان اغلبية الدول اقرت بالحق في حرية الرأي والتعبير عنه في دساتيرها بشكل 

قرت بهذا الحق في نظامها الأساسي للحكم بشكل ضمني (وهي : صريح وواضح، باستثناء دولة واحدة ا

  السعودية )
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والبعض من هذه الدساتيير، اقرت بهذا الحق لكل مواطن، بصفة خاصة (وهي دساتيير دول  

  الاردن والجزائر والسودان، سوريا، العراق وليبيا والمغرب وموريتانيا، واليمن ) .

) والعهد الدولي الخاص بالحقوق 1948العالمي لحقوق الانسان (و هذه الدساتير تتشابه مع الإعلان 

)، من ناحية اقرارها بهذا الحق، ولكنها تختلف مه هذين الميثاقين، من ناحية 1966المدنية والسياسية (

انهما اقرا بهذا الحق لكل شخص بصفة عامة . وانهما حددت الأهداف من القيود القانونية التي تخضع 

ه بصورة حصرية (و هي إحترام حقوق أو سمعة الأخرين، وحماية الأمن الوطني أو النظام لها ممارسة هذ

  5العام أو المصلحة العامة والصحة العامة أو الأخلاق .)

في حين ان اغلبية الدساتيير اقرت بالحق في حرية الرأي والتعبير في حدود القانون. وأن تخدد 

لها ممارسة هذه الحرية. ومن بين هذه القيود حق الافراد في  الأهداف من القيود القانونية التي تخضع

  6الخصوصة أو حق الأفراح في الحياة الخاصة

  . خصوصية الأفراد كبح حرية التعبير في مجال حقنطاق  الثاني:المبحث 

ن موضوعه ن نطاق الحق في الحياة الخاصة ليس مطلقا ولكن يجب تحديد الموضوع هذا الحق لأإ

والحياة العاطفية والحياة الزوجية، والذمة المالية للشخص  المسكنكثيرة من الحق في  يتضمن حالات

م أوغيرها، وكذلك الاشخاص الذين تشملهم هذه الحماية وهل يشمل الموظفين فقط ... ومهنة الشخص 

   .يشمل عامة الناس

فقه القانوني حاول مادام الفقه لم يتفق على تعريف جامع لموضوع الحياة الخاصة لذلك نرى ان ال

هم مواضيع الحياة الخاصة والمتفق عليها بديهيا والمواضيع الاخرى أتعداد بعض الحالات التي تعد من 

نها من صميم الحياة الخاصة أهم المواضيع المتفق عليها على أدناه أالمختلف عليها وسنتناول في 

  .االصحافة لكونه مجال بحثنالتعبير و  المرتبطة بالنشر عن طريق

  .ولا: حرمة المسكنأ
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نسان المتفق عليها هم عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة للإأتعتبر حرمة المسكن من  

بحيث تستمد حرمة المسكن من ، سرارهأن مسكن الشخص بمثابة مستودع خصوصياته و أعتبار إب

خرين وهذا سماع الأإ و ليه بعيدا عن عيون إسرته وبالمقربين أصاحبه، ففي المسكن ينفرد المرء بذاته وب

نسان يجد فيه السكينة ويعيش فيه متحررا من القيود التي تكبله في ن الإأساس تسمية المسكن، بذلك أ

   7جتماعيةالحياة الإ

برز تطبيقات أولن تنفرد القوانين الوضعية بالنص على حرمة المسكن بل يعتبر هذا الحق من  

سرار ومعقل أن المسكن هو مستودع أعتبار إسلامية على الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الا

طلاعهم على عوراته، وقد تقررت إو أخرين منا من تطفل الأآن يعيش فيه أخصوصيات الشخص ولابد 

تمنع الانسان من التلصص على التي حاديث النبوية الشريفة هذه الحرمة في نصوص القران الكريم والأ

ستراق إعتداء الذي يقع على مترلهم بوتقرر حق ساكينه في مقاومة الإذن، إو دخوله بغير أبيت غيره 

ومن القران الكريم ما . 8النظر وغيره، والقصد من ذلك هو المحافظة على خصوصيات وعورات الناس

منوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتلموا على آيها الذين أيؤكد ذلك : قال االله تعالى : " ي

رجعوا إن قيل لكم إ حدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و أن لم تجدو فيها إلكم خير لكم لعلكم تذكرون فهلها ذأ

طلع في بيت قومه إ" ومن الحديث النبوي الشريف " ومن  بصيرزكى لكم واالله بما تعملون أرجعوا هو إف

ره فكانما نظر الى كوة ، ويقول كذلك " ومن نظر الى دار جا"ذنهم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاصإبغير 

  9"من النار

خرى أحاط المسكن بحماية دستورية و أنه أن الامر كذلك في القانون الجزائري ولا سيما أو يبدو 

التي تنص على أن:" تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش من الدستور  47جنائية فالمادة 

  إلا بمقتضى القانون، وفي إطار إحترامه.

  ة إشتراط أن يكون أمر التفتيش مكتوب وصادر عن السلطة القضائية المختصة".وإضاف

لا بمقتضى إنتهاك حرمة المسكن، ولا يمكن تفتيش المنازل إتقضي بعدم ومن مفهوم المادة التي 

  10 .مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصةأالقانون، ويتم ب
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بالنسبة ، جراءات الجزائية وكذا قانون العقوباتن الإو قد وجدت هذه المادة صداها في كل من قانو 

لى مساكن إنتقال لا يجوز لضابط شرطة القضائية الإ هنأتقضى ب 44جراءات الجزئية في المادة بقانون الإ

ستظهار إو قاضي التحقيق، ويجب أذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية إلا بإجراء تفتيشها ين لإمالمته

شراف مباشر للقاضي إلى المنزل والشروع في التفتيش، وتنجز هذه العملية تحت إل مر قبل الدخو هذا الأ

   .الذي اذن به

نه لا يجوز البدء في تفتيش المساكن قبل أمن قانون الاجراءات الجزائية على  47كما نصت المادة 

   .لا اذا طلب صاحب المنزل ذلكإالساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، 

مسكن، للقانونية الر الحماية ن المشرع الجزائري وفَ أجراءات على شيء، فتدل على ذا دلت هذه الإوإ 

ولا يجوز أن يكون محل ممارسة حرية التعبير من قبل سرار وخصوصيات قاطنيه أنتيجة للمحافظة على 

  - الصحفيين–الأفراد ولا من قبل المختصين 

المعنون بالاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل في القسم الرابع  ما قانون العقوباتأ

و يقتحم منزل مواطن أو خدعة أة أن كل من يدخل فجأعلى  295والخطف من الباب الثاني في المادة 

 135ج بما تقتضي المادة .د 100000الى 20000لى خمس سنوات وبغرامة من إعقوبته الحبس من سنة 

و القضائي وكل أداري ن كل موظف في السلك الإأستعمال السلطة، على إساءة إوفي القسم الخاص ب

حد المواطنين بغير أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أو أضابط شرطة وكل قائد 

جراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين رضاه وفي حالات المقررة في القانون وبغير الإ

بهذه النصوص يكون  107د ج دون الاخلال بتطبيق المادة  100000الى  20000ة من لى سنة وبغرامإ

قانون العقوبات وفّر حماية كافية لحرمة المسكن بمقتضى نصوصه السابقة، سواء في مواجهة الفرد او 

  في مواجهة الموظف العام  

زائري يعتد بالمسكن و من خلال الاطلاع على الكثير من النصوص القانونية اتضح ان المشرع الج

من قانون العقوبات الجزائري وما  15كدته المادة أالمشغول فعلا وان يكون سند الحيازة مشروعا وهذا ما 

تجدر الاشارة اليه في هذا المقام هو ان المشرع الجزائري في هذا القانون المدني تناول ضمن نصوصه 
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وما بعدها من  709ك في فتح مطلات، والمادة احكام تحمي خصوصيات الغير بالنسبة للمسكن، وتمثل ذل

القانون المدني الجزائري، السكنات وهذه المادة وغيرها تستهدف الحيلولة دون اطلاع الجار على 

خصوصيات واسرار جاره، وهذا دليل على اعتبار ان المسكن عنصر من عناصر الحياة الخاصة للفرد 

  11في القانون الجزائري 

  . ة الحياة العائلية والزوجية والعاطفيةثانيا / الحق في حرم

من المتفق عليه ان الحياة العاطفية للشخص تعد من صميم حياته الخاصة، ومن ثم لا يجوز 

ية وسيلة اخرى، كما ان الحياة أو بأالنشر في الصحف حرية التعبير بوسائل المساس بها عن طريق 

ت تعلقت بالزواج او الطلاق او البنوة او الخطبة الزوجية تعد من اهم مواضيع الحياة الخاصة سواء كان

نشر معلومات عن الزواج بوصفه زواجا ناجحا ممارسة حرية التعبير في هذه المواضيع بولذلك لا يجوز 

فية للاشخاص فانها تعد من صميم الحياة او زواجا غير ناجح، وكذلك الزواج الجديد وكذلك الحياة العاط

الخاصة ولا يجوز نشرها وقد استقر القضاء الفرنسي على ذلك، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم 

جواز نشر المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن وذلك لان الحياة العاطفية للفتيات تعد من اخص امور 

ر سواء اكانت حقيقية ام غير حقيقية ( من نسج الخيال ) وكذلك الحياة الخاصة ولا يجوز نشرها للجمهو 

لا يجوز نشر ما يتعلق بالطلاق واسبابه لان ذلك يعتبر من خصوصية الافراد ولا يجوز المساس بتلك 

الخصوصية، وكذلك لا يجوز نشر ما يتعلق بالحمل دون موافقة صاحبة الشأن لان ذلك ايضا من 

   12ية.الخصوص

المشرع الجزائري باعتبار الحياة الزوجية والعائلية والعاطفية عنصرا من عناصر  و هذا ما اكده

ن، من خلال ألا بموافقة صاحب الشإسرارها أالحياة الخاصة، وبالتالي لا يجوز الكشف او التطفل على 

ة الميلاد ما البيانات التي لها صفة العلانية مثل شهادأمن قانون العقوبات "  30صريح العبارة في المادة 

او شهادة الوفاة فيجوز نشرها لان القانون يضفي عليها صفة العلانية، فيجوز نشرها في الصحف اذا 

  13".وجدت حاجة لذلك

  .ثالثا / الحالة الصحية والرعاية الطبية
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مور التي تدخل في نطاق حياة مراض من الأأتعتبر الحالة الصحية للشخص وما يعتريه من  

ما يصيبه من امراض، او تصويره وهو  ممارسة حرية التعبير فيمنازع، فلا يجوز الانسان الخاصة بلا 

التقطت له وهو في  التيكما لا يجوز نشر الصورة  14على فراش المرض الا بعد الحصول على موافقته،

 من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب بالحيس من شهر 301وهذا ما اكدته المادة  .هذه الحالة بدون اذنه

دج الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع  100000الى  20000الى ستة اشهر وبغرامة من 

ليهم او إاو الوظيفة الدائمة او المؤقتة على اسرار ادلي بها  الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة

نفس الشيء بالنسبة " كافشوها في غير الحلات التي يوجب عليهم في القانون افشاؤها ويصرح لهم بذل

كما تقتضي هذه المادة على ان كل الاطباء،  11-18رقم  في الجزائر 15من التشريع الصحي 24للمادة 

وجراحو الاسنان والصيادلة ملزمين بالسر المهني الا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا، 

 اي الالتزام بالكتمان لاسرار الحياة الصحية- من نفس التشريع قد مدت هذه الاحكام  226وكذلك المادة 

الى كل مساعدين او عاملين بالمستشفيات، وحتى طلبة المعاهد ومدارس التكوين الشبه الطبي  -للمريض

وغيرهم ممن يتصل عملهم بحالة المريض الصحية، ولهذا التوسع اهمية بالغة للطب ولارتباطه الوثيق 

  16ا للأطباء مما ينعكس على سمعة الشخص وعائلته بحياة الانسان الخاصة بأدق تفاصيله

  .رابعا / الذمة المالية للشخص

والتعبير  اي معلومات وإيداع ان الذمة المالية للشخص تعد من اهم امور حياته الخاصة ونشر 

ته الالتزامات والحقوق المالية الحاضرة والمستقبلية للشخص بدون موافقته يعد انتهاك لحيا هذه عنها بإفشاء

مة بصورة مباشرة، وذلك ذعن عناصر هذه ال الكشف والتعبيرويستوي في هذا الشان ان يكون  الخاصة

و بصورة غير مباشرة وذلك بنشر رقم الضريبة أبنشر حجم العمليات المالية التي يقوم بها الشخص، 

حرص المشرع المفروضة عليه، حيث يكون من السهل حينها معرفة عناصر الذمة المالية لنفسها وقد 

عتبرها من مقومات الشخصية، وثمة إ الجزائري على تحريم افشاء الاسرار المتعلقة بالذمة المالية للشخص و 

العديد من النصوص المختلفة التي تحمي سرية الذمة المالية، منها قواعد العامة المنصوص عليها في 

ي لجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع التي تقضي بالسر المهن 301القانون العقوبات ولا سيما المادة 
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من القانون العام للعامل  37كما قضت المادة  48او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة، وكذا المادة 

  17.بنفس المبدا الا وهو السر المهني للعامل

يض الاموال او لا انه استثناءا يمكن الخروج عن القاعدة المذكورة اذا تعلق الامر بالوقاية من تبيإ

علنو على الذمة أرهاب ومكافحته، عندئذ لا يعد السر المهني او البنكي ضد المسيرين اذ ما تمويل الإ

رهاب من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإ 22المالية للمشتبه فيهم طبقا للمادة 

قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على من ال 04ومكافحته، وكذلك نفس الاستثناء وارد في المادة 

ان يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح عن ذمته المالية، وهذا لضمان الشفافية وخاصة حماية المال 

   .العام

   خامسا / الحياة السياسية للشخص ومعتقداته الدينية

ق له التصويت لصالح ي شخصية سياسية، ويحأو مع أنسان حر بالمشاركة مع اي حزب ن الإإ 

و المصالح التي يراها مفيدة ولكن يجب أخدم المصالح المشروعة للوطن يالشخصية السياسية التي يرها 

ن نشر أويت تحميها الدساتير والقوانين في معظم الدول، فقد قضي بصن حرية التعدم الكشف عن ذلك لأ

الذي اعطى له صوته يعد  تكشف عن اسم الشخص الصورةصورة شخص يمسك بطاقة الانتخاب و 

  عتداء على حياته الخاصة إ

ن حق انشاء الاحزاب السياسية معترف إعلى  2016لسنة  من الدستور الجزائري 52و نصت المادة 

هم مظاهر حرمة الحياة الخاصة في الجزائر حيث انها أحد و أراء السياسية تعد به ومضمون، ونعتقد ان الآ

ي السياسي يرغب في ألخاصة وهو السرية، هذا اذا ما كان صاحب الر تعبر عن جانب هام في الحياة ا

  نتخابات العامة ستفتاءات والإفصاح عنه ونشره ويظل محتفظا به لنفسه ليدلي به في الإعدم الإ

عتبارها من إلى إما فيما يخص المعتقدات الدينية للشخص ذهب كل من الفقه والقضاء في فرنسا أ 

اق حرمة حياته الخاصة، ومن ثم فهي عنصرا من عناصر الحق في حرمة مور التي تدخل في نطالأ

ن يعتنق من أن النظام الفرنسي علماني يعطي الشخص الحرية في أالحياة الخاصة، وذلك تأسيسا على 
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لة نفسية تقوم بين أعتقاد الديني مسن الإأذ إي ديانة على الاطلاق، أو لا يعتنق أالديانات ما يشاء 

ومن ثم يجب حماية الشخص ضد اي ضغط او اكراه ديني، وسرية العقيدة ضد الفضولية  نسان وربهالإ

خفاء معتقداته لتكون سرا إله عن معتقداته، حيث يحق للفرد أن يسأحد أالغير وليس من حق  وتطفل

  18 .حدن يبوح به لأأخاصا به لا يلزم 

نه أخير الذي يتصف بذا النظام الأساس هأما المعتقد الديني في النظام القانوني الجزائري وعلى أ

نه ديني وليس أن يتصف بأديني وليس علماني، وهذا طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تقضي ب

سلام دين الدولة لا تعتبر العقيدة الدينية ن الإأعلماني، طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تقضي ب

سلام، كما ان في نه يفترض ان كل جزائري يعتنق الإلأعنصرا من عناصر حرمة الحياة الخاصة، ذلك 

 2016الجزائري  من الدستور 42ن يفصح عن ديانته خاصة وان المادة أحوال يجب على الفرد كثير من الأ

تحمي حرية المعتقد، وبالتالي العقيدة الدينية في الجزائر تدخل في نطاق الحياة العامة من حيث واجب 

يمان والتطبيق والتربية الدينية في حد ذاتها تعتبر من حرمة الحياة رجة الإما من حيث دأعلانها، إ

ن دين أكد بأن الدستور قد أيكرس ضمانات لهذا وفسر هذا ب لمن قانون العقوبات وأالخاصة لكل فرد، 

   19.سلامالدولة هو الإ

  .الخاتمة

فراد على ستها من قبل الأرية التعبير وممار نه لا يمكن التسليم بقيام حأإلى خير نشير وفي الأ

لمجرد الحق  ن الحياة الخاصة حرمة لا تمسلأ، حساب حرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية

  .جنائياو  ن تلك الحياة محمية دستورياأفي حرية التعبير إذ 

حدهما أن أساس ألحقين على حساب التانية على حد اأنقاص من و الحقيقة أن ذلك لا يعني الإ

ن تم و التوفيق بينهما وتحديد مجال ممارسة كل منهما ومأقامة نوع من التوازن إنما إ و ، خرالأهم من أ

ها الدستور لحرية التعبير تنحسر ن الحماية التي كفلذلك لأ، خرينحرية الأ أحرية التعبير تنتهي حيت تبد

   .خرينت ممارستها بمخاطر تهدد حريات الأقترنإو أمتها ذا ما فقدت الحرية قيإ
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ن تشكل أسراف ودون إ و  فراطإرس ضمن الحدود المرسومة لها دون ن تماأذن فحرية التعبير لابد إ

 .هم من ذلك العاطفيةوالأ الصحيةو  سرارهم الماليةأو  فرادتهديدا لخصوصيات الأ
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